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رعيالتعيين و التخيير الش[ المقام الثاني]
المحقّق  ما اختاره السيّد الأستاذ  و يتراءى من كلمات: المبنى الثالث•

و -على تشويش و اضطراب فقي كلماتقه-[2]*النائيني رحمه اللّه
نّ الواجق  إ: إلى التخيير العقلي، بأن يقالهو إرجاع التخيير الشرعي

.عنوان انتزاعي، و هو عنوان أحدهما
مدي   الديادو  ) هذا هو مختار السيي  الشيدي  و هيو الحي ي * •

(الطدراني
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رعيالتعيين و التخيير الش[ المقام الثاني]
•______________________________

اجع أجود لا يخفى أنّ صريح كلام المحقّ  النائيني رحمه اللّه ينفيه، ر[ 2]•
، و لعلّ 32، ص 1ج : ، و فوائد الأصول184ص -، يتبع1ج : التقريرات

مراد أستاذنا الشهيد رحمه اللّه من أنّه يتراءى ذلك مقن كلمقات المحقّق 
  النائيني على تشويش و اضطراب في كلامقه هقو أنّ مقا اختقاره المحقّق

حقد مقن النائيني من أنّ حقيقة الوجوب التخييري هي تعلّ  الأمر بكقل وا
، 1، ج الشيئين أو الأشياء على وجه البدليّة، كما ورد فقي فوائقد الأصقول

ي ، أو أنّ حقيقته هي تعلّ  التكليف بواقع أحقدهما، كمقا ورد فق235ص 
-، لا يتصوّر له معنى معقول إن لم يرجقع184، ص 1أجود التقريرات، ج 

.إلى الأمر بالجامع الانتزاعي-و لو ارتكازا
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رعيالتعيين و التخيير الش[ المقام الثاني]
مر بين و أجرى السيّد الأستاذ هنا نفس الانحلال الثابت في دوران الأ•

لأجقزاء، أو التعيين و التخيير العقلي، أو بين الأقلّ و الأكثقر بلحقاا ا
لال إنّه انحق: إنّ ذلك انحلال حكمي، لكنّنا قلنا: الشرائط، و هو يقول

.حقيقي
فهو يقول هنا بالانحلال بدعوى أنّ وجوب أحقدهما معلقوم تفصقيلا•

مقثلا على كلّ تقدير، و وجوب تخصيص أحدهما بخصوصقيّة العتق 
التعيين مشكوك تجري عنه البراءة، نظير ما يقال في دوران الأمر بين

وب من أنّ وجوب إطعام الحيوان مثلا معلوم، و وج: و التخيير العقلي
.خصوصيّة إطعام الإنسان غير معلوم، فتجري عنه البراءة 
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رعيالتعيين و التخيير الش[ المقام الثاني]
.أحدهماواقعأحدهما و عنوانو لكنّ هذا منه خلط بين •
الّقذي فإن فرض أنّ ما هو المعلوم تفصيلا وجوبه على كلّ تققدير، و•

: قلنا. أوج  انحلال العلم الإجمالي هو عنوان أحدهما الانتزاعي
و: على أحد التققديرينعنوان أحدهما معلوم الوجوب إنّه إنّما يكون •

هقو  فالواجق، و أمّا على التقدير الآخر الوجوب التخييريهو تقدير 
.ذات العت ، لا عنوان أحدهما الانتزاعي
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رعيالتعيين و التخيير الش[ المقام الثاني]
واققع و إن فرض أنّ ما هو المعلوم تفصيلا وجوبه على كلّ تقدير هو•

أنّ هذا الواقع لقيس -أيضا-أحدهما، و هو ذات العت ، فمن الواضح
و كون هو معلوم الوجوب على كلّ تقدير، بل على أحد التقديرين، و ه
أحقدهما الوجوب تعيينيّا، أمّا على تقدير التخيير فالواج  هو عنقوان

الانتزاعي، 
حقلّ ء واحد معلوم الوجوب على كقلّ تققدير بقه ينفتخيّل وجود شي•

العلم الإجمالي خلط بين واقع أحدهما و عنوان أحدهما، 
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رعيالتعيين و التخيير الش[ المقام الثاني]
لقىلأنّ الأوّل هو المعلوم على أحد التقديرين، و الثاني هو المعلوم ع•

ين و التقدير الآخر، و لا يقاس ذلك بمسألة دوران الأمقر بقين التعيق
ت الوجوب التخيير العقلي، فإنّ الجامع هناك جامع حقيقي، فيكون تح

تين، لانطقواء ت لقك حتّى على تقدير تعلّ  الوجقوب بإحقدى الحصقّ
سري الحصّة في ذاتها على ذلك الجامع، و أمّا العنوان الانتزاعي فلا ي

.إليه الوجوب من الوجوب المتعلّ  بمنشإ الانتزاع
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رعيالتعيين و التخيير الش[ المقام الثاني]
حيوان و إنّ مثل كلمة ال: ، لو أنكرت الجوامع الحقيقيّة رأسا، و قيلنعم•

دّة غيرها من الكلّيّات ليست إلّا مجرّد رمز، لا جامعا حقيقيّقا بقين عق
ي هو حقال أشياء، أصبح حال دوران الأمر بين التعيين و التخيير العقل
بطقل هقذا دوران الأمر بين التعيين و التخيير الشرعي، فهناك أيضقا ي

.الانحلال
امع و على أيّة حال، ففرض رجوع الوجوب التخييري إلى وجوب الج•

.الانتزاعي لا يساعد على الانحلال الحقيقي
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رعيالتعيين و التخيير الش[ المقام الثاني]
و هقو أنّ الأمقرين المتبقاينين اللقذين نعلقم بقدخول: ءنعم، هنا شي•

و العنقوان -أعنقي العتق -أحدهما في العهدة، و هما واقع أحقدهما
ثقال يكون بينهما في حصول الامت-أعني عنوان أحدهما-الانتزاعي،

يقان يسقاو  الإت-أعني العت -عموم مطل ، فالإتيان بواقع أحدهما
.بعنوان أحدهما، دون العكس
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رعيالتعيين و التخيير الش[ المقام الثاني]
قبيل، أي التي تكون من هذا الالعلوم الإجماليّة و هنا ينفتح علينا باب •

، سيكون امتثال أحدهما غير منفكّ عن امتثال الآخر، بخقلا  العكق
من دون وجود ققدر متقيقّن فقي الوجقوب موجق  لانحقلال العلقم 

:الإجمالي حقيقة، و يمكن أن تذكر لذلك عدّة أمثلة من قبيل
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رعيالتعيين و التخيير الش[ المقام الثاني]
ن ء و وجوب عنوان ينتزع منه و مما لو دار الأمر بين وجوب شي-1•

قيقام إمّقا بوجقوب ذات ال: غيره، كالقيام و التعظيم حينما يعلم إجمالا
ام و مقن الّذي ينتزع منه التعظيم، أو وجوب التعظيم المنتزع مقن القيق

.غير القيام أيضا
ما لو دار الأمر بين أحد عنوانين انتزاعيين يكون أحدهما أخقصّ-2•

اءة من الآخر في مقام الانتزاع، كما لو علم إجمالا بوجوب إظهار القر
بالجهر المنتزع، و وجوب اسماعها، بمعنى أنّقه لقو كقان عنقده أحقد 

الأوّل، إذ لسمعه، فإنّ الأوّل لا ينفكّ عن الثاني لكنّ الثاني ينفكّ عن
.يمكن الإسماع مع الإخفات
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رعيالتعيين و التخيير الش[ المقام الثاني]
ما لو دار الأمر بين وجوب المعلول و وجوب أحد أجقزاء علّتقه، -3•

وب فالأوّل لا ينفكّ عن الثاني دون العكس، كما لو علم إجمالا بوجق
.وضع السلّم أو الكون على السطح

و ء يلازم شيئا آخر دون العكقسما لو دار الأمر بين وجوب شي-4•
وجوب ذاك اللازم، كما لو علقم إجمقالا بوجقوب إكقرام الخقادم أو 

-اأيضق-المخدوم، و فرضنا أنّه يحصل بإكرام الخادم إكرام المخقدوم
.دون العكس
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رعيالتعيين و التخيير الش[ المقام الثاني]
و كل علم إجمالي يكون من هقذا القبيقل لا يكقون منحلّقا انحقلالا •

. اينين، لأنّه بلحاا ما في العهدة يكون الأمر دائرا بين المتبحقيقيّا
ثقال نعم، بلحاا ما لا بدّ تكوينا من الإتيان به لقو أراد حصقول الامت•

اله عن يكون الأمر دائرا بين الأقلّ و الأكثر، لأنّ أحدهما لا ينفكّ امتث
نيّقة، لا الآخر بخلا  العكس، لكنّ هذا انحلال بلحاا اللابدّيّة التكوي

.بلحاا اللابدّيّة الشرعيّة و ما يدخل في العهدة شرعا
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رعيالتعيين و التخيير الش[ المقام الثاني]
حقلال و هنا يج  أن ننتقل من الانحلال الحقيقي إلى البحث عن الان•

الحكمي، لنرى هل يوجد في المقام انحلال حكمي أو لا؟
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رعيالتعيين و التخيير الش[ المقام الثاني]
بقة إن فرضقنا أنّ العلقم الإجمقالي ينجّقز الواققع بمرتأنّه : و التحقي •

، و لا بقدّ يالموافقة القطعيّة تنجيزا علّيّا فلا معنى هنا للانحلال الحكم
أحدهما من الاحتياط باختيار العت ، لأنّ كلا من عنوان العت  و عنوان

.يحتمل أن يكون هو الواقع الّذي هو منجّز حس  الفرض
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رعيالتعيين و التخيير الش[ المقام الثاني]
و إن فرض أنّ العلم الإجمالي إنّمقا ينجّقز الجقامع، أو ينجّقز الواققع •

ة ليس بنحو بمقدار الجامع، أو أنّ تنجيزه للواقع بمرتبة الموافقة القطعيّ
ي الأطرا ، العلّيّة، و أنّ تنجيزه بهذه المرتبة نتيجة لتعارض الأصول ف

جقوب ففيما نحن فيه يتّجه الانحلال الحكمي بجريان البقراءة عقن و
العت ، و لا تعارض بالبراءة عن وجقوب أحقدهما، لأنّ البقراءة عقن 

وجوب أحدهما غير جارية بقطع النظّر عن المعارضة،
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رعيالتعيين و التخيير الش[ المقام الثاني]
فإنّ الهد  من إجراء البراءة هو التأمين عن العقاب، ففقي أيّ حقال•

دهما، يفترض تأمين هذه البراءة عن العقاب؟ هل في حال الإتيان بأح
! أو في حال عدم الإتيان بذلك؟

ل الأوّل هو طبعا ينبغي أن يطل  منها التأمين في الحال الثاني، إذ الحا•
حال امتثال عنوان أحدهما، و لا معنى للتأمين عن عقابقه فقي حقال 
ا  امتثاله، و إنّما المقصود من إجراء البراءة هو إثبقات عقدم اسقتحق

و هقو حقال تقرك -العقاب لو خالف، و من المعلوم أنّ الحال الثاني
مساو  لحال المخالفقة القطعيّقة للواجق ، و تقرك -عنوان أحدهما

ي هقذا الجامع رأسا، و ثبوت العقاب في هذا التقرير قطعيّ، و ليس فق
.الحال عقاب ثان تفرض البراءة مؤمّنة عنه
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رعيالتعيين و التخيير الش[ المقام الثاني]
راءة العقليّقة و إذا كان المختار في باب العلم الإجمالي التفصيل بين الب•

ر عقن الشرعيّة، بقأنّ البقراءة العقليّقة لا تجقري بقطقع النّظقو البراءة
ه هقذا و أمّا البراءة الشرعيّة فهي تجري لو لا المعارضة اتّج. المعارضة

عقن العتق  التفصيل هنا، فالبراءة العقليّة لا تجري، و البراءة الشقرعيّة
.هذا هو مختارناتجري لما عرفت من عدم ابتلائها بالمعارض، و 

لم الإجمالي نعم، لا بدّ من التفتيش عن دليل يشمل في نفسه فرض الع•
. كالاستصحاب
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